
ï‚Ú^Ãè†�iæ<°Þ]çÎ<íé×Â^Ê<�é×Ö]<íf‰^�]<á]çè�<lJJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�J<ë†Ò‡<‚Û¦< <

  

-          - 287

<»<�é×Ö]<íf‰^�]<á]çè�<l^Ãè†�iæ<°Þ]çÎ<íé×Â^Ê<ï‚Ú

ë…]�ý]æ<êÖ^¹]<�^ŠËÖ]<íe…^¦<

íÚ^ÃÖ]<l^Ò†�Ö]æ<l^Š‰ö¹^e<< <
�∗��א�����ز
	�������Kد �

  : ملخص الدراسة
دور الرقابة العامة فـي      وهو   مهماً اًضوعموالحالية  تناولت الدراسة   

المحلـي  الاقتـصاد   ب النهوض في أثار سلبية  وذلك لما له من      ،محاربة الفساد 
مدى فاعلية القوانين والتشريعات     التعرف على    هدفت إلي هذه الدراسة   . للدولة

التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفـساد المـالي والإداري             
 إتبـاع هداف الدراسـة تـم      أتحقيق  من أجل   و. والشركات العامة بالمؤسسات  

 ـ يجمأساس ت الذي يقوم على    المنهج الوصفي التحليلي      مـن الحقـائق     ةع كمي
اسـتمارة  اسـتخدام   تم   كما. المتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل   والمهمة  

 برنـامج  الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسـطة        بيانات   لتجميعالاستبيان  
 Statistical Package for theالاجتماعيـة  للعلـوم  الإحـصائية  الحزمة

Social Sciences (SPSS) .أن التي توصلت اليهـا الدراسـة   النتائج أهم 
هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربـة الفـساد المـالي              

رة بضرو أيضا الدراسة كما أوصت . والإداري بالمؤسسات والشركات العامة   
 The Internationalتبني وتطبيق المعـايير الدوليـة للرقابـة الحكوميـة     

Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) وذلك من أجل 
  . رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي الحالية

                                                 

   الجفارة فرع - والعلوم السياسية الاقتصاد كلية، طرابلس جامعة -∗
��  drmohamedzakari@gmail.com: &�%$ إ"! �و
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ة ديـوان المحاسـب   ، الفساد المالي ، الرقابة الإدارية ،  الرقابة المالية  :الكلمات الرئيسية 
  .الليبي

  :Introduction المقدمة. 1
 والفــساد الإداري Financial Corruption يعــد الفــساد المــالي    

Administrative Corruption   من الأمراض الخطيرة التي أخذت تهـدد حاضـر 
الشعوب ومستقبلها لما لهما من آثار اقتصادية واجتماعيـة وأخلاقيـة علـى الدولـة               

 العديد من الدول العربية والاجنبية تقوم بجهود كبيرة         ولهذا نجد أن  ، )2010،خصاونة(
  ).2008، جمعة(لمكافحة الفساد على كافة المستويات 

إن مكافحة الفساد من أهم المواضيع التي تشغل وترهق كاهل الحكومات في              
وذلك نظراً لما للفساد من تأثير سلبي على تطوير القطاعات المختلفة           ، الوقت الحاضر 

، ولهذا السبب تعقد وتـنظم العديـد مـن الـدورات المهنيـة              )2008، ةجمع(للدولة  
  . والمؤتمرات والندوات لمحاربته

وكنتيجة لتأخر وقصور الدور المحاسبي وخاصة الأكاديمي في مكافحة الفساد            
فإن هذه الدراسة سوف تحاول أن تبحث وتتعرف على دور القـوانين والتـشريعات              

، في محاربـة ومعالجـة هـذه الظـاهرة    ) يوان المحاسبة د(المتعلقة بالجهات الرقابية    
وبالتالي سوف تساهم هذه الدراسة في معالجة الفساد المـالي والإداري بالمؤسـسات             
العامة في ليبيا وذلك من خلال اقتراح بعض التوصيات التي مـن شـأنها ان تطـور         

  .الرقابة العامة في ليبيا
  :Study Important أهمية الدراسة. 2

ل معرفة الباحث واطلاعه على الأدب المحاسبي لـوحظ أن أغلـب            من خلا   
ونظم ، والمراجعة الخارجية ، الدراسات السابقة مقتصرة على دراسة المراجعة الداخلية      

بينما موضوع الرقابة الحكومية التي يختص بها ديوان المحاسبة عادة          ، الرقابة الداخلية 



ï‚Ú^Ãè†�iæ<°Þ]çÎ<íé×Â^Ê<�é×Ö]<íf‰^�]<á]çè�<lJJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�J<ë†Ò‡<‚Û¦< <

  

-          - 289

ت العامة لم تأخذ نصيبها الكافي مـن        ودورها في محاربة الفساد بالمؤسسات والشركا     
 فاعليـة  مـدى إن أهمية هذه الدراسة سوف تكمن في التعرف على          . البحث والدراسة 

 والإداري المـالي  الفـساد  محاربـة  فـي الليبـي    المحاسبة ديوانقوانين وتشريعات   
وعليه فإن نتائج هذه الدراسة سوف تشارك في عـلاج ظـاهرة            ، العامة المؤسساتب

الي والإداري في ليبيا وذلك باقتراح الحلول والتوصيات التي تحد من هـذه             الفساد الم 
الظاهرة وإرسالها إلى الجهات المختصة كديوان المحاسبة وذلك من أجل أخدها فـي             

أيضا نتائج هذه الدراسـة سـوف       . الاعتبار لمعالجة القصور الموجود في تشريعاتها     
عات التي تنظم عمل ديوان المحاسـبة       تظهر وتبين القصور والخلل بالقوانين والتشري     

  .الليبي والتي تقف عائقا أمام تطويره وذلك من أجل تفادي حدوثها في المستقبل
  :Research Objectives الدراسةأهداف . 3

 :تهدف هذه الدراسة إلي  

مناقشة وتحليل دور الرقابة الحكومية في الحد من ظاهرة الفساد المـالي والإداري            . 1
 .  وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسةمن خلال عرض

 المـالي  الفساد محاربة فيالليبي   المحاسبة ديوان رقابة فاعلية مدىالتعرف على   . 2
 .ليبيا في العامة والشركات المؤسسات في والإداري

دراسة وتحليل القوانين والتشريعات الخاصة بعمل ديوان المحاسبة الليبي واقتراح          . 3
  .وصيات المناسبة لعلاج أوجه القصور بهاالت
  :Research Hypotheses فرضيات الدراسة. 4

  :من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم الفرضيات التالية  
  :الفرضية الرئيسية

الإجراءات الرقابية التي تفرضها قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبـي          "  
  ".ليبيا في العامة والشركات المؤسساتب اريوالإد المالي الفسادفعالة في محاربة 
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  :الفرضيات الفرعية
H1 :              إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديـوان المحاسـبة الليبـي علـى

  . الإيرادات العامة للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا
H2 :       ان المحاسـبة الليبـي علـى       إجراءات الرقابة المالية التي تفرضها قوانين ديـو

 .المصروفات العامة للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا

3H :            إجراءات الرقابة الإدارية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي تقلل مـن
  .الفساد الإداري بالمؤسسات العامة في ليبيا

  :Research Methodology منهجية الدراسة. 5
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي              

 وممارسـات موجـودة   يعرف بأنه طريقة في البحث العلمي تتناول أحداثاً وظـواهراً         
 ,Saunders(ومتاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث فـي مجرياتهـا   

  أسـلوب الاسـتبيان  ولغـرض تجميـع بيانـات الدراسـة تـم اسـتخدام      ). 2009

Questionnaire   م بـشأن تنظـيم عمـل    1996لسنة ) 11(والذي كان القانون رقم
م بشأن تنظيم التفتيش والرقابـة      2007لسنة  ) 2(والقانون رقم   ، ديوان المحاسبة الليبي  

، م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة الماليـة       2007لسنة  ) 3(والقانون رقم   ، الشعبية
والقـانون رقـم    ، م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة     2013لسنة  ) 19(والقانون رقم   

م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية هي المـصدر الأساسـي فـي             2013لسنة  ) 20(
  . تصميمه وتطويره

الجـزء الأول   : كما تم تقسيم استبيان الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هـي            
ة مثل العمر والمؤهل العلمي ومـدة   مخصص لتجميع معلومات عامة عن عينة الدراس      

 أثـر  مدى ما وهو البحث لموضوع مخصصان فهما والثالث الثاني الجزء أما، الخبرة
مكافحـة الفـساد     الإجراءات التي نصت عليها القوانين السالفة الذكر في        من مجموعة
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 سؤال مفتـوح   هناك وأخيراً .المالي والإداري بالمؤسسات والشركات العامة في ليبيا      
   .الدراسةموضوع  حول آرائهم ومقترحاتهم عطاءللمشاركين لإ

بعد الانتهاء من تصميم الاستبيان تم عرض مسودة منه على مجموعـة مـن       
 أعضاء هيئة تدريس بقـسم المحاسـبة        3(الأساتذة المتخصصين في مجال المحاسبة      

ية فـي مجـال     والذين لديهم دراية كاف   ) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فرع الجفارة     
البحث العلمي وذلك من أجل تحكيمه ومراجعته من حيث مدى تغطية فقرات الاستبيان             

وكذلك من حيث ملائمة تصميمه وسلامته اللغويـة        ، لكل فرضيات ومتغيرات الدراسة   
 اللغوية الملاحظات ببعض عليه والتعليق الاستبيان مراجعة تم حيث. ووضوح فقراته 

كمـا تـم    . للاسـتبيان  النهائي التصميم عند الاعتبار عينب كلها أخدت حيث والشكلية
كأداة للقيـاس   الخمس النقاط ذي Likert Five Point Scale ليكرت مقياس استخدام
  ).1أنظر الجدول رقم ( الاستبيان أسئلة عن وللتعبير

  Likert Five Point Scale مقياس ليكرت): 1(الجدول 

تقلل الفساد المالي   
  والإداري وبشدة

تقلل الفساد 
  المالي والإداري

  
  محايد

تزيد الفساد المالي 
  والإداري

تزيد الفساد المالي 
  والإداري وبشدة

  5  4  3  2  1  النقاط
،  وقلة الوقت المتاحStudy Population لكبر حجم مجتمع الدراسة ونظراً  

فإن الوصول إلى كل المراجعين العاملين بكل فروع ديوان المحاسبة المنتـشرة فـي              
وبالتالي فإن الدراسة ركزت على المراجعين      ،  للغاية  صعباً مراًأجميع أنحاء ليبيا كان     

  . العاملين بديوان المحاسبة بمدينة طرابلس
لتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها تم اختيار مجموعة من الاختبارات            

 Statistic Program Forالمناسبة من برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

Social Sciences )(SPSS.  
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  :Study Model  نموذج الدراسة. 6 
 Studyبالنسبة لنموذج الدراسة فإنه يتكون من مجموعة مـن المتغيـرات     

Variables    حيث أن الفساد المالي والإداري هـي متغيـرات تابعـة Dependent 

Variables ،     فهـي متغيـرات    ) داريـة المالية والإ (بينما فاعلية الإجراءات الرقابية
 الذي يوضح العلاقة بين كل 1انظر الشكل رقم  (Independent Variablesمستقلة 

  ).هذه المتغيرات وفرضيات الدراسة
  )1(الشكل 
  ) المتغيرات التابعة–المتغيرات المستقلة (العلاقة بين فرضيات ومتغيرات الدراسة 

   المتغيرات التابعة                             المستقلةتالمتغيرا 
 Independent Variables                          Dependent Variables        

  
      
     Hypothesis 1    

  
                                                               

   Hypothesis 2      
                        

                 
  

   Hypothesis 3  
  الباحث: المصدر

فاعلية اجراءات الرقابة 
المالية على الإيرادات 

الفساد المالي بالمؤسسات  العامة للدولة
  اوالشركات العامة في ليبي

فاعلية اجراءات الرقابة 
المالية على المصروفات 

 العامة للدولة

بة فاعلية اجراءات الرقا
 الإدارية

الفساد الاداري بالمؤسسات 
  والشركات العامة في ليبيا
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  :Literature Review الجانب النظري. 7

  : نبذة تاريخية عن القوانين والتشريعات الخاصة بديوان المحاسبة الليبي1.7
 رقم القانون لأحكام اًوذلك وفق عدة سنوات ديوان المحاسبة الليبي منذ نشاءإتم   

فيمـا بعـد    عـدل  والذي م 1962لسنة (22) رقم بالقانون والمعدل م 1955لسنة (21)
  .م 1966سنة في الصادر بالقانون

 (79) رقـم  القانون بصدور كانت ليبيا في الرقابي للعمل الحقيقية البداية أن إلا  

 دمـج  تم أن إلى التنظيم لهذا وفقا العمل استمر المحاسبة حيث ديوان بشأن م 1975لسنة

 واحـد  رقابي جهاز في) الفنية-ةالإداري-المالية( تخصصاتها بمختلف الرقابية الأجهزة

 (7) رقـم  القـرار  بموجـب  وذلـك  )سابقاً( للمتابعة الشعبي ازـالجه اسم عليه أطلق

  .م 1988لسنة
حيث  ،الديوان تنظيم إعادة بشأن (11) رقم صدار القانونإتم  م 1996سنة وفي  

حتى سنة ) سابقاً(الشعبية  والرقابة التفتيش مسمى جهاز القانون تحت بهذا العمل استمر
 فـصل  إعـادة  تم بموجبه والذي م 2003لسنة (13) رقم القانون أصدر حيث، م2003

 ستمر الديوان في عمله كجهازاو الإدارية الرقابة عن والفنية المالية الرقابة اختصاص

 لأحكام وفقاً الخاضعة له الجهات جميع على المالية الرقابة أوجه كافة بممارسة يختص

  .يهإل المشار القانون
الذي يختص بتنظيم التفتيش والرقابة     ) 2( صدر القانون رقم     2007وفي سنة     

أما فـي   . والذي يهتم بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية      ) 3(الشعبية والقانون رقم    
نـشاء  إبـشأن    )119(رقـم   قرار  م فقد أصدر المؤتمر الوطني الانتقالي ال      2011سنة  

 ديوان للمحاسبة وذلك من خلال دمج كـل مـن           ديوان المحاسبة والذى يقضي بإنشاء    
  ). سابقاً ( المراجعة المالية وجهاز التفتيش والرقابة الشعبيةيجهاز
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بإصـدار  ) السلطة التشريعية العليا في ليبيا    ( قام المؤتمر الوطني العام      اًوأخير  
عـادة تنظـيم ديـوان    إم بـشأن  2013لـسنة  ) 19(قانونين جديدين هما القانون رقم  

، م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإداريـة      2013لسنة   )20(والقانون رقم   ، بة الليبي المحاس
ول بالرقابة المالية على الجهات العامـة والخاضـعة لرقابـة         لأحيث يختص القانون ا   

  .بينما القانون الثاني يختص بالرقابة الإدارية وتقييم الأداء، الديوان
  :ات الحكومية الرقابة المالية والإدارية على المؤسس2.7

إلا أنه في الواقع    ، اًن مفهوم الرقابة المالية على القطاع الحكومي حديث نسبي        إ  
، فراونـة (نشأة الدولة وملكيتها للمال العام نيابة عن الـشعب          إلى  مفهوم تعود نشأته    

داة التي تمكن الوحدة الحكومية من قياس مـدى      لأكما أن الرقابة المالية هي ا     ، )2011
فـضل  لأوهي التي تعرض البـديل ا     ،  المالية الموضوعة وكيفية تنفيذها    كفاءة الخطط 

دارة الوحدة الحكومية من التعرف على      إبينما الرقابة الإدارية تمكن     . هدافلألتحقيق ا 
 نجاز والجودة في أداء الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف الموضـوعة مـسبقاً         لإمدى ا 

، عمـال المخطـط لهـا مـسبقاً       لأ على ا  ن الرقابة المالية تمارس   إ). 2011، فراونة(
، فالمعايير الرقابية لابد أن تستند إلى خطط واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق والقيـاس            

كما أن الخطط الموضوعة لا يمكن التأكد من سلامة تنفيذها دون وجود نظـام فعـال             
 ـ (هم أهداف الرقابة المالية     لأوفيما يلي تلخيص    ، للرقابة المالية  ، رونالحياصات وآخ

2013:(  
 .حماية أصول المنشأة من السرقة والاختلاس والتلاعب وسوء الاستخدام والاهمال �

 .التأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية والتقارير المالية �

 . التأكد من أن الإجراءات المالية تسير ضمن الانظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها �

 .ياساتالتأكد من مدي كفاية الس �

  .التأكد من حسن استخدام الموارد المالية والبشرية للمنشأة �
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أما الرقابة الإدارية فهي رقابة تتركز مهمتها على جمع البيانـات وتحليلهـا               
للوصول إلى نتائج معينة تهدف في مجملها للتأكد مـن تطبيـق القـوانين واللـوائح                

وتعمل الرقابة الإداريـة    ،  مسبقاً هداف المخطط لها  لأوالتعليمات بالإضافة إلى تحقيق ا    
جل رفع كفـاءة الأداء بالمؤسـسة       أليها من   إعلى كشف الأخطاء والمخالفات والتنبيه      

  ).2008، نجم(
  :الفساد المالي والإداري 3.7

 عـدم  (والنظـام  القـانون  عن الخروج" بأنه الفساد يمكن تعريف     عامٍ بشكلٍ  
 أو ،اقتـصادية  أو ،سياسية مصالح تحقيق جل أ من غيابهما استغلال أو) بهما الالتزام

 الواجبـات  يخـالف  سـلوك  فالفساد، )2008، نجم" (معينة لجماعة أو للفرد اجتماعية
   .معنوية أو مادية خاصة مكاسب تحقيق إلى اًتطلع العام للمنصب الرسمية

 الـشفافية  منظمـة  حددتـه  كما الفساد تعريف على دولي اتفاق هناككما أن     
 خاصـة  مـصلحة  لتحقيق العام المنصب استخدام سوء يتضمن عمل كل “بأنه الدولية
  .”جماعته أو لنفسه ذاتية

 مـن  بعـض  بها يقوم التي السلوكيات من مجموعة في الفساد ظاهرة تتجلى  
 يمكـن  نهأ إلا بينها فيما أحيانا والتداخل التشابه من وبالرغم العامة، المناصب يتولون

  :)http://www.shaffaflibya.com ،2013 (يفيما يل تلخيصها
 عـن  الامتنـاع  أو عمل تنفيذ جلأ من منافع أو أموال على الحصول أي: الرشوة -1

  .تنفيذه
 حـزب  مثل الشخصإليها   ينتمي جهة أو فرد لصالح أعمال تنفيذ أي: المحسوبية -2
  .لها مستحقين يكونوا أن دون الخ…منطقة أو عائلة أو
 بغيـر  الخدمـة  في أخرى على جهةشخص على شخص أو      تفضيل أي: المحاباة -3

  .معينة مصالح على للحصول حق
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 العمـل  بأصـول  الالتـزام  دون جماعة أو ءما فرد لصالح التدخل أي: الواسطة -4
 الانتمـاء  أو بالقرابـة  تتعلق لأسباب منصب في شخص تعيين مثل اللازمة والكفاءة
  .مستحق أو كفؤ غير أنه مع الحزبي

 وجـه  غيـر  من بها والتصرف الدولة أموال على الحصول أي: العام المال نهب -5
  .مختلفة مسميات تحت حق

 تنفيـذ  مقابـل  المجتمـع  في معين طرف من أموال على الحصول أي: الابتزاز -6
  .بالفساد المتصف الشخص بوظيفة مرتبطة مصالح

 بـالرغم  المجتمعات في وتفشيها الفساد ظاهرة وراء الكامنة الأسباب وتتعدد  
 المـصلحة  تحركه سلبي إنساني سلوك الظاهرة هذه كون على إجماع شبه وجود من

فمن بين تلك الاسباب هو نقص الوازع الـديني         ،  ويجب محاربتها بشتى الطرق    الذاتية
  ). 2006، العلمي( لللشخص المسؤو

على توفير الرغبة الجادة والصادقة     إن معالجة الفساد المالي والإداري يعتمد         
حيث يتم ذلك من خـلال تـشريع قـانوني صـارم            ، اًمن قبل البرلمان والحكومة مع    

كما يجب أن يتم وضع الرجل المناسب       ، وواضح وهادف وأن يتم تطبيقه بشكل عادل      
في المكان المناسب والعمل على تعزيز استقلالية القضاء ومحاسبة المفسدين وسارقي           

لعام وإنزال أقصي العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لمن يحاول سرقة المال العـام        المال ا 
  ).2011، الدليمي(

  :Prior Studies  الدراسات السابقة 4.7

،  الأدب المحاسبي بدراسة القضايا والمشاكل المتعلقة بالرقابة الحكوميـة         اهتم  
 دور ديـوان    التـي قامـت بتحليـل     ) 1999، الراشد(من بين تلك الدراسات دراسة      

هذه الدراسـة هـدفت إلـى       . المحاسبة في الرقابة على الأموال العامة بدولة الكويت       
م فـي   1993 لـسنة    1التعرف على مدى كفاية قانون ديوان المحاسبة الكويتي رقـم           
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خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير القانون السالف الذكر من         . حماية الاموال العامة  
وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الـدول        ، وال العامة أجل تعزيز الرقابة على الام    

  . الحديثة في مجال الرقابة الحكومية
التي هدفت إلى دراسة دور التقنيات الحديثة       ) 2006، كلاب وآخرون (دراسة    

هذه الدراسة  . التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الفلسطيني في اكتشاف الغش والفساد          
مهمة التي منها ضرورة دعم وتقوية دور ديوان الرقابـة          أوصت ببعض التوصيات ال   

المالية والإدارية في الرقابة على السلطة التنفيذية واستخدام البرامج الحديثة في كشف            
  .ومتابعة قضايا الفساد

التي عرضت أهمية الرقابة المالية والإداريـة       ) 2006، العلمي( دراسة   أيضاً  
 هذه الدراسة تم تحليل قانون ديوان الرقابة المالية         في. في النهوض بالدولة الفلسطينية   

حيث أوصـت الدراسـة بعـدد مـن         ، م2004لسنة  ) 15(والإدارية الفلسطيني رقم    
  :التوصيات من أهمها

العمل على تطوير الأداء الرقابي الذي يقوم به ديوان الرقابة الفلسطيني بما يكفـل                �
 .تحقيق الاصلاح المالي والإداري في الدولة

 .العمل على تفعيل مقاييس الأداء الإداري بالدولة �

  .وذلك من أجل تفعيل الرقابة الشعبية، ضرورة نشر التقارير المالية والإدارية للعامة �
للقاء العلمـي الـذي نظمتـه       ) 2006، كلاب(أما الورقة العلمية التي قدمها        

فقد عرضت تجربة   ، سطينالمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية في دولة فل        
هـذه الدراسـة    . الدولة الفلسطينية في مكافحة الفساد والغش بالمؤسسات الحكوميـة        

  :أوصت بضرورة الآتي
وتـشديد العقوبـات   ، تعزيز دور السلطة التشريعية في الرقابة على السلطة التنفيذية      �

 .على المجرمين وممارسي الفساد
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 .ية والإدارية في الرقابة على السلطة التنفيذيةدعم وتقوية دور ديوان الرقابة المال �

تشجيع التفاعل والتواصل بين المواطنين والاعلام بما يمكن من ممارسـة الرقابـة              �
 .البناءة وكشف حالات الفساد دون تهويل أو تقليل

الاهتمام بالشكاوي من خلال تخصيص صـناديق خاصـة بالـشكاوي فـي كافـة         �
 .ةالوزارات والمؤسسات الحكومي

 العوامـل  علـى  التعرف إلى هدفت فقد) 2007، والنوايسة العقدة (دراسة أما  
 بـالأردن  المحاسـبة  ديوان مراجعي قبل من والأخطاء الغش اكتشاف على تؤثر التي
 اكتشاف عملية في المحاسبة ديوان مراجع دور لتعزيزو. المراجعة بعملية قيامهم عند

 لـديوان  والإدارية المالية الاستقلالية زيزتع بضرورة الدراسة أوصت والأخطاء الغش
 لتعزيـز  الكافيـة  الحـصانة  الـديوان  وموظفي رئيس منح ضرورة وكذلك المحاسبة
  .المحاسبة لديوان المالي الدعم توفير وضرورة لمهامهم ممارستهم
الاتجاهـات الحديثـة فـي      "التي كانت بعنوان    ) 2007، محمد(وفي دراسة     

تـم  ، "ارف التجارية في ظل تطور البيئة المصرفية العربية       الرقابة المالية على المص   
تناول موضوع الرقابة المالية بالمصارف العربية بعد التطورات والتغيرات الحديثـة           

، سواق المـصرفية  لأوانفتاح ا ، التي حصلت بها مثل تحرير النشاط المصرفي العربي       
  . سلاميةلإوالصيرفة ادارة المخاطر إوتبني المعايير الدولية في مجال الحوكمة و

  :تيلآأوصت هذه الدراسة با  
 .ضرورة دعم نظم الرقابة الداخلية بالمصارف العربية �

 .على المراجع أن ينتبه للمخاطر المختلفة بالمصارف التجارية �

 . ضرورة تطوير الرقابة المالية بالمصارف العربية بما يتماشى مع التطورات الحديثة �

 . المهنية لمراجعي المصارفضرورة رفع الكفاءة �
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 الحكوميـة  الرقابة دراسة وتحليل  إلىفقد هدفت   ) 2008، جمعة(بينما دراسة     
كمـا قـدمت     .الفـساد  مكافحةودورها في    الدولة إيرادات تحصيل) وبعد وأثناء قبل(

فـي   المحاسـبة  وديوان الحكومية والوحدات الوزارات دور لتطوير اًمقترح الدراسة
وفي الختام توصلت الدراسة إلى مجموعـة مـن         . المؤسسات الأردنية  ب الفساد مكافحة

هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في ممارسة الفـساد فـي            النتائج من أهمها ان     
  : الدول العربية وهي
  .التحول الاقتصادي وتحرير السوق  �
  .قصور الأنظمة المحاسبية والرقابية أو عدم الإيمان بها أصلاً  �
  .ض الأجور الحكوميةانخفا  �
  .العلاقات الاجتماعية والمحاباة  �
  .احتكار المناصب  �
  .السرية والكتمان  �
  .خرق القوانين بسبب عدم دقتها  �
  .الدعم السياسي  �
  .العادات والتقاليد  �

التـي يمكـن    والأدوات   مـن المقـاييس       مجموعة إلىكما أشارت الدراسة      
 ومؤشـر تجـاوز     ،مؤشر السوق السوداء  : دولة وهي  بال الفسادنسبة   لقياساستخدامها  
ومؤشـر المـساءلة    ، ومؤشر الرشوة، ومؤشر النزاهة، ومؤشر الشفافية     ، التشريعات

عتماديـة علـى    لاومؤشـر ا  ومؤشر الثقة في الحكومة،     المحاسبية، ومؤشر الرقابة،    
 ـ       .البيانات المحاسبية  ن  كما اقترحت الدراسة بعض التوصيات التي تساهم في الحـد م

  :ظاهرة الفساد والقضاء وهي
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يجب أن تقوم عملية التوظيف على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضـوعية              �
 .مثل الجدارة والإنصاف والأهلية

سعار ومستوى النمو الاقتصادي لأن     عطاء أجور كافية ومنصفة تراعي ارتفاع الأ      إ   �
 . وغيرها من الجرائم الاقتصاديةختلاسلإ للرشوة واانخفاض المرتبات يكون دافعاً

ضرورة تطبيق معايير المراجعة الدولية والحكومية كمدخل لتطـوير دور ديـوان              �
 .المحاسبة في محاربة الفساد

فقد قامت بعرض وتحليل واقـع الرقابـة الماليـة          ) 2008، نجم(أما دراسة    
اكل التـي   حيث ركزت الدراسة على مجموعة من المـش       ، والإدارية في دولة العراق   

تعاني منها دولة العراق مثل الفساد المالي والذي سببه هو عدم فاعلية الرقابة الماليـة               
التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية العراقي وكذلك وجود ضعف بقانون ديوان الرقابة             

اقترحت الدراسة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها        . م2000 لسنة   1المالية رقم   
من أهمها ضرورة إجـراء تعـديلات علـى         ، قوي الرقابة المالية بالعراق   أن تدعم وت  

  . م بما يتناسب والتغيرات الحديثة2000 لسنة 1قانون ديوان الرقابة المالية رقم 
فقد ركزت على دراسة دور الجودة الشاملة في        ) 2009، نفادي(بينما دراسة     

هذه الدراسة هدفت   . بة الكويتي رفع جودة عملية المراجعة التي يقوم بها ديوان المحاس        
إلى التعرف على دور مراجعة النظير على جودة المراجعـة الحكوميـة للمؤسـسات           

خلصت الدراسة إلى ضرورة التركيز على مفهوم الجودة الشاملة في رفـع            . الكويتية
كفاءة الأداء وكذلك دعم جودة المراجعة بتطبيق هـذا المفهـوم بـديوان المحاسـبة               

  .الكويتي
 الداخلية في مكافحـة     ةهدفت إلى تحليل دور الرقاب    ) 2010، الشرع(سة  درا  

سـلوب  ألجمع بيانات هذه الدراسة تم استخدام       . الفساد المالي في المؤسسات الحكومية    
توصـلت  . الاستبيان والمقابلات الشخصية مع مراجعي ديوان الرقابة المالية العراقي        
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 في محاربة الفـساد المـالي        فعالٌ ية لها دور  ن فاعلية نظم الرقابة الداخل    أالدراسة إلى   
  .بالمؤسسات العامة في العراق

التعرف على الإجراءات التي يقوم بها      إلى  هدفت  ) 2010 ،خصاونة(دراسة    
ديوان المحاسبة الأردني في ضوء تطبيق الحكومة الالكترونية سواء علـى مـستوى             

خلصت الدراسة إلى أنه لا     . فيذهاالتخطيط للعملية الرقابية الحكومية أو على مستوى تن       
 لدى ديوان المحاسبة إجراءات رقابية تتماشى مع الرقابة الحكوميـة للأنظمـة             ريتوف

  . الالكترونية
 المـراجعين  تفقد هدفت إلى دراسة مـسؤوليا    ) 2011، الحسيني(أما دراسة     

وصلت إلى  هذه الدراسة ت  . تجاه الغش والأخطاء وكيفية اكتشافها وامكانية التقليل منها       
نتائج مهمة منها أن إدارة المنشأة هي المسؤولة عن الأخطاء والغش الموجودة بالقوائم             

  . كما أنها المسؤولة عن وجود نظام جيد وفعال للرقابة الداخلية للحد من الفساد، المالية
تم تنـاول موضـوع الرقابـة       ) 2011، الدليمي(وفي دراسة أخرى للباحث       

هـذه  . ربة الفساد السياسي والمالي والإداري بدولة العـراق       الشعبية ودورها في محا   
 نن لا يكـو   أستقلالية التامة و  لإعلام الوطني با  لإالدراسة أوصت بضرورة أن يتمتع ا     

و منظمـات   ألان ارتباط الاعلام المحلي بدول      ،  لأي جهة سواء محلية أو دولية      تابعاً
 ـ       أجنبية رسمية   أ شعور الـوطني للإعـلام     و غير رسمية يعني ذلك ضعف الولاء وال

  .ضعاف في دوره الرقابيإ وأيضاً
دور الرقابة التي يقوم ديـوان الرقابـة        ) 2011، فراونة(كما تناولت دراسة      

اعتمدت الدراسـة علـى   . المالية الفلسطيني في الرقابة على أداء الجامعات الفلسطينية    
 الدولية للأجهـزة العليـا      مقارنة مواد قانون ديوان الرقابة المالية الفلسطيني بالمعايير       

 إلـى كما توصلت الدراسة    ). 2004(وميثاق فينا   ) 2007(علان مكسيكو   إللرقابة مثل   
مجموعة من النتائج أهمها وجود مخالفات في بعض مواد قانون ديوان الرقابة المالية             
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للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة وخاصة إعلان مكسيكو ممـا يـضعف الـدور      
  . للديوانالرقابي

التي أجريت في دولة الكويت كـان هـدفها         ) 2011، الدوسري(بينما دراسة     
لـى أداء   ع المحاسـبة  ديـوان  يمارسـها  التـي  المالية الرقابة أثر تقييمالأساسي هو   

 ـ المراجعين العـاملين   عجميهو   سةاالدر مجتمع حيث كان ، العامة المؤسسات  ديوانب
 في العامة المؤسسات أعمال ىلع الرقابية عملياتال يمارسون الذين الكويتي و  المحاسبة
 بديوان يالالع الإدارة هتقدم الذي دعملل إيجابي تأثير وجود  إلىالدراسة خلصت .الكويت

 التـي  ميـة لالع والأسـاليب  لأدواتاو، نبالديوا والمطبقة النافذة لتشريعاتاو المحاسبة
 ـع القادرة ةوالفني الإدارية لكفاءاتاو ،الديوانمراجعو  تخدمهايس ، الرقابـة  إنجـاز  ىل

 ىلع المالية لرقابةئهم لأدا الديوان على لمراجعي التدريبية راتدووكذلك وجود دور لل
   .الكويتية العامة المؤسسات
 :أهمها التوصيات منً  عددا الدراسة تقدم كما  

 بـة الرقا يـة ملع لتنظيم اللازمة والتعميمات وائحلوال الأنظمة وتفعيل توفيرضرورة   �

 .العامة المؤسسات أداء ىلع

كاستخدام الأساليب الحديثة في تقيـيم   المحاسبة بديوان يالالع الإدارة اهتمام ضرورة  �
 .الأداء

جراء العديد من الدورات التدريبية لمراجعي ديوان المحاسبة مـن أجـل            إضرورة    �
 .رفع كفاءتهم

لوجيا و الحديثة والتكن  التي هدفت إلى دراسة أثر التقنية     ) 2012، جبار(دراسة    
ولتحقيق هدف الدراسـة تـم تـصميم         .على الرقابة والمراجعة الحكومية في العراق     

استمارة الاستبيان وتم توزيعها على عينة مختارة من مراجعي ديوان الرقابة الماليـة             
خلصت الدراسة إلى أن التكنلوجيا والتقنية الحديثة لهما أثر إيجـابي علـى             . العراقي
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وبناء على نتائج   . مراجعة التي يقوم بها مراجعو ديوان الرقابة المالية العراقي        عملية ال 
الدراسة أوصى الباحث بضرورة تدريب وتأهيل مراجعي ديوان الرقابـة مـن أجـل             

   .مواكبة التطورات الحديثة في مجالهم
التي هدفت إلى التعرف على أسـباب حـدوث         ) 2012، رشيد(كذلك دراسة     

ركزت هذه الدراسة على مدى فاعلية الرقابة المالية فـي          . ولة العراق الفساد المالي بد  
أن حـدوث الفـساد     : خلصت الدراسة إلى  . الحد من الفساد المالي بالمؤسسات العامة     

،  المحيطة به  ةالأول متعلق بالفرد مثل سلوكه والبيئ     : ساسيينأالمالي يرجع إلى سببين     
لفرد مثل ضعف الرقابة المالية بالمؤسسة      والثاني فيتمثل في أسباب خارجة عن إرادة ا       

كما اوصت الدراسة بضرورة اتباع أسلوب الرقابة الالكترونيـة مـن           . التي يعمل بها  
    .أجل الحد من الغش والاختلاس بالمال العام

التي تناولت  ) 2013، الحياصات وآخرون (أما في دولة الأردن فكانت دراسة         
 هدفت إلىهذه الدراسة . وضات الإيرادات العامةموضوعاً مهماً وهو الرقابة على مقب

 الحكومية وذلك الإيرادات مقبوضات على الرقابة تواجه قد التي المعوقات على التعرف

 والمعلومات القائمة، المتابعة آلية وبيان القانونية، التشريعات كفاية مدى بيان خلال من

  . الإيرادات مقبوضات لطبيعة يومي أساس على المالية وزارة تمتلكها التي التفصيلية
 جميـع  علـى  باليـد  وزع اسـتبيان  صمم الباحثون الدراسة، أهداف لتحقيق  

 وزارة مـن  يتكـون  والذي الدراسة، مجتمع ضمن الداخليين والمراجعين المحاسبين،

 مديريـة  (31) عـددها  لها والبـالغ  التابعة المالية والمراكز المديريات وجميع المالية

 فـي  الحكوميـة  الماليـة  والمراكز المديريات أن الدراسة نتائج أظهرت. مالياً ومركزاً

القانونيـة المتعلقـة بمقبوضـات     التـشريعات  بكفاية تتعلق معوقات تواجه لا الأردن
 إلـى  تـؤدي  لا والتي حالياً القائمة المتابعة بآلية تتعلق معوقات تواجه بينما الإيرادات

   .المناسب الوقت في المالية والمراكز لمديرياتا قبل من المودعة المبالغ تحويل ضمان
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 تمتلكها التي التفصيلية بالمعلومات تتعلق معوقات تواجه المالية وزارة أن كما  

 فـي  الـواردان  والمـادة  الفصل حسب الإيرادات مقبوضات لطبيعة يومي أساس على
  .العامة الأردني للموازنة القانون

 التوصيات من عدد صياغة الدراسة تم هذه إليها توصلت التي النتائج ضوء وفي  

 الإيـرادات  مقبوضات على الرقابة تواجه التي معوقات اللمعالجة المقترحة الحلول تمثل

 بتقـديم  المالية والمراكز المديريات من أهم تلك التوصيات هي ضرورة قيام، الحكومية

 الإيـداعات  كافة على يحتوي المالية وزارة في العامة الإيرادات مديرية إلى يومي تقرير

 المركـزي  المـصرف  إلـى  مباشرة الإيداع مكان إلى الإشارة مع اليوم خلال تمت التي

  .المعتمد التجاري المصرف أو والعقبة، وإربد عمان مدينة في الأردني
  :ما يميز الدراسة الحالية

 ضعفها ونواحي الحكومية الرقابة دراسة وتحليل على السابقة الدراسات ركزت  

 المؤسسات في العاملين أداء وبين بينها العلاقة على والتعرف لواقعها، تناولها خلال من

 الضعف نواحي على والتعرف أداءها تواجه التي والمعوقات المشاكل إلى إضافة العامة،

وتناولت أيضا دراسـة   معالجتها، وأساليب المركزية للحكومة الداخلية الرقابة أنظمة في
 الماليـة  الرقابـة  أجهـزة  نظـر  وجهة من الداخلية المالية لرقابةا فاعلية قياس كيفية

) المالية والإداريـة (الدراسة الحالية دور الرقابة الحكومية  تناولت حين في. الحكومية
حيث تم ذلك من خـلال      ، في محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية       

مالية على الإيرادات العامـة، والرقابـة   الرقابة ال مستقلة وهي متغيرات ثلاثة استخدام
والرقابة الإدارية لتقييم مدى فاعليـة رقابـة ديـوان    ، المالية على المصروفات العامة  

وبالتـالي  ، المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحكوميـة       
  .فنتائج الدراسة الحالية تكون ذات أهمية في موضوع مكافحة الفساد
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  :العمليةالدراسة  .8
في هذا الجزء سوف يتم التطرق إلى الطرق الإحصائية التي تم اسـتخدامها               

، المـشاركين لتحليل البيانات المجمعة بواسطة الاستبيانات الموزعة على        في الدراسة   
   .وأيضا سوف يتم عرض نتائج الدراسة

  :الطرق والأساليب الإحصائية المتبعة. أ
تـم اسـتخدام برنـامج      ، واختبار فرضياتها الدراسة  من أجل تحقيق أهداف       

باختيار الاختبارات المناسبة منـه      وذلك   SPSSالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية     
، عينة الدراسة تحليل البيانات المتحصل عليها من الاستبيانات الموزعة على         من أجل   
  :استخدام الاختبارات التاليةاختيار وحيث تم 

 لمعرفة أثر متغيرات الدراسة     Meansالمئوية والمتوسطات الحسابية    أسلوب النسب     �
والرقابـة  ، الرقابة المالية على الإيرادات(وهي  Independent Variables المستقلة

 ـات على المتغير)والرقابة الإدارية، المالية على المصروفات  Independent ة التابع

Variables وهي الفساد المالي والإداري.  
 . لقياس ثبات فقرات الاستبيان α(Cronbach's alpha Test( تبار ألفا كرونباخاخ  �

 One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسـمرنوف   -اختبار كولمجروف  �
  . أم لا تتبع التوزيع الطبيعيبيانات الاستبيانلمعرفة ما إذا كانت 

 ..)05توى دلالة عند مس(لاختبار فرضيات الدراسة  One-Sample T-Testاختبار   �

  :Results of Studyنتائج الدراسة . ب

  : مجتمع الدراسةخصائص : أولا
  :التصنيف حسب الجنس  �

  ة ــــمن مراجعي ديوان المحاسب% 97نلاحظ أن ) 2(من الجدول رقم   
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وهذا مؤشر على أن وظيفـة      . منهم إناث % 3المشاركين بهذه الدراسة هم ذكور وأن       
  .صر بنسبة كبيرة على الرجال أكثر منها على النساءالمراجعة في ليبيا تقت

  نوع الجنس): 2(الجدول 
  (%)النسبة المئوية   العدد  البيان
  97  64  ذكر
  3  2  أنثى

  100  66  المجموع
  :التصنيف حسب الفئة العمرية  �

نلاحظ أن أعمار معظم المراجعين المشاركين      ) 3(بالرجوع إلى الجدول رقم       
  . سنة30كبر من أ%) 91.9(بالدراسة 

  الفئة العمرية): 3(الجدول 
  (%)النسبة المئوية   العدد  البيان

 9.1  6   سنة29أقل من 

  59.1  39   سنة39 إلى 30من 
 27.3  18   سنة50 إلى 40من 

 4.5  3   سنة50أكبر من 

  100  66  المجموع
  :التصنيف حسب المؤهل العلمي  �

ن شـاركوا بهـذه الدراسـة       من الجدول التالي نلاحظ أن المـراجعين الـذي          
أمـا الحاصـلين    ، والحاصلين على الشهادة الجامعية قد كانوا ثلاثة أرباع حجم العينة         

وهذا دليل علـى    ، من إجمالي المشاركين  % 17على المؤهلات العليا فقد كانوا بنسبة       
أن غالبية المشاركين بالدراسة على درجة عالية مـن المـستوى العلمـي للمحاسـبة               

  .و مؤشر جيد للدراسةوبالتالي فه
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  المؤهل العلمي): 4(الجدول 
  (%)النسبة المئوية   العدد  البيان

 4.5  3  شهادة ثانوية أو ما يعادلها

 75.8  50  شهادة جامعية

 16.7  11  ماجستير

 3  2  دكتوراه

  100  66  المجموع
  :التصنيف حسب مدة الخبرة في مجال المراجعة  �

من عينة الدراسة بلغت سنوات خبرتهم أكثـر        % 89.4أن  ) 5(يبين الجدول رقم      
 جيدا على أن المشاركين بالدراسة لديهم خبرة كافية في مجال           اًوهذا مؤشر ،  سنوات 6من  

  . على صحة الاجابات المتحصل عليها من قائمة الاستبيانيجاباًإالمراجعة مما ينعكس 
  مدة الخبرة): 5(الجدول 

  (%)النسبة المئوية   العدد  البيان
 10.6  7   سنوات5 سنة إلى 1من 

 51.5  34   سنوات10 سنوات إلى 6من 

 37.9  25   سنوات10أكثر من 

  100  66  المجموع
  :Reliabilityثبات الاستبيان : ثانيا

 لقيـاس ثبـات   α (Cronbach's alpha(تم استخدام اختبار ألفا كرونبـاخ    
 لفقرات الاستبيان أي    يوضح أن معاملات الثبات مرتفعة    ) 6(والجدول رقم   ، الاستبيان

   .(Saunders, 2009)  وبالتالي تعتبر نسبة مقبولة عموماً% 60أنها ما فوق 
  )كرونباخألفا اختبار (معامل الثبات ): 6(الجدول 

  Cronbach's alpha  عدد الاسئلة  Independent Variablesالمتغيرات المستقلة 
  .556  9  ولةفاعلية الرقابة المالية على الإيرادات العامة للد

  .663  9  فاعلية الرقابة المالية على المصروفات العامة للدولة
  .733  10  فاعلية الرقابة الإدارية

  .624  28  المجموع



<<<<íé‰^éŠÖ]æ<íè�^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<í×¥@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�‚{{{ÃÖ]êÞ^nÖ]<K2013@ @

<<<<<¯éÖ‡<ì…^rjÖ]æ<�^’jÎ÷]<íé×Ò<KÎ†¹]<íÃÚ^q{{{{g 

 

-          - 308

  :Normality Test الطبيعي التوزيع اختبار: ثالثا
 One-Sample K-S Testسـمرنوف   - اختبار كـولمجروف تم استخدام   

 من الاستبيانات الموزعة على عينة الدراسة تتبع        لمعرفة هل البيانات المتحصل عليها    
لأن أغلـب  ، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات    ، التوزيع الطبيعي أم لا   

 ,Pallant (اً طبيعياًالاختبارات المعملية يشترط فيها أن تكون البيانات موزعة توزيع

  ). 2012، حافظ: 2007
 حيث يبـين    سمرنوف -كولمجروف يوضح نتائج اختبار  ) 7(إن الجدول رقم      

وهذا يدل على أن ) Sig. >.05. (05أن قيمة مستوى الدلالة لكل المتغيرات أكبر من 
  .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام الاختبارات المعملية

  )One-Sample K-S Test(اختبار التوزيع الطبيعي ): 7(الجدول 
 .Sig     مستوى الدلالة  Independent Variablesالمتغيرات المستقلة 

 2.32  فاعلية الرقابة المالية على الإيرادات العامة للدولة

  98.  فاعلية الرقابة المالية على المصروفات العامة للدولة
  2.34  الرقابة الإداريةفاعلية 

  2.01  المجموع
  :تحليل واختبار فرضيات الدراسة: رابعاً

-One Sample Tاختبـار   استخدام تم ،فرضيات الدراسة لقبول أو رفض  

Test،       وأيضا تم استخدام مجموعة أخري من الاختبـارات المختـارة مـن برنـامج
SPSS ،الدراسة لنتائج عرض يلي وفيما :  

  : H1 الفرعية الأولى اختبار الفرضية ����
لفقـرات الفرضـية الأولـى       الدلالة مستوى نلاحظ أن ) 8 (رقم الجدول من  

 أن يعنـي  ممـا  P-value <.05) (0.05 مـن  أقل فهي بالتاليو. 000 قيمة تساوي
إجراءات الرقابة التي تفرضها قوانين وتشريعات ديـوان المحاسـبة الليبـي علـى              
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الفرعيـة   الفرضية صحة يؤكد وهذا، الإيرادات العامة فعالة في محاربة الفساد المالي      
  :وهي وقبولها الاولى

H1 :    ها قوانين ديـوان المحاسـبة الليبـي علـى          إجراءات الرقابة المالية التي تفرض
  . الإيرادات العامة للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا

  )8(الجدول 
   لفقرات الفرضية الفرعية الأولىOne-Sample T-Test  نتائج اختبار

Tالمحسوبة   Tمستوى الدلالة   الجدولية  
Sig. 

نتيجة الفرضية 
  الاولى

المتوسط 
  سابيالح

  1.978  قبول  000.  65  89.926
والمتوسط الحسابي والانحـراف     النسبي التوزيع) 9 (رقم الجدول كما يوضح   

% 83.3حيث تتراوح النسب المئوية ما بين       ، الفرضية الأولى  فقرات المعياري لجميع 
فلو نظرنا على سبيل المثال الـي الفقـرة         ، وتعتبر هذه النسب عالية جداً    ، %100 ىإل

 مراعـاة  مـن  التحققمتفقون على أن %) 100(نلاحظ أن كل عينة الدراسة    ) 4(رقم  
 تطبيقـاً  وتطبيقهـا  لهـا  المنفذة واللوائح العامة للإيرادات المالية القوانين أحكام جميع
للدولة يقلل من الفـساد المـالي بتلـك المؤسـسات            العامة المؤسسات قبل من سليماً

  ). 1.92= المتوسط الحسابي(
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  )9(الجدول 
  نتائج الاختبارات الاحصائية لفقرات الفرضية الفرعية الأولى

  (%)النسبة المئوية 

  البيان
تقلل 

الفساد 
المالي 
  وبشدة

تقلل 
الفساد 
  المالي

  محايد
تزيد 

الفساد 
  المالي

تزيد 
الفساد 
المالي 
  وبشدة

المتوسط 
  الحسابي

ترتيب 
  الفقرات

الانحراف 
  المعياري

 الرقابـة  التأكد من فاعليـة نظـام     
الإيـرادات العامـة     علـى  الداخلية
  .للدولة

48.5  45.5  6.1  0  0  1.58  1  609.  

وعدم  الإيرادات تحصيل عدم مراقبة 
 التـي  المبـالغ  جميع أن من التأكد

 للخزانـة  توريـدها  تـم  قد حصلت
 الحـسابات  في أدرجت وأنها العامة

  .لها المخصصة

  
0  

  
3  

  
16.7  

  
48.5  

  
31.8  

  
4.09  

  
8  

  
779.  

 النافذة المالية والأنظمة اللوائح ةدراس
 كفايتهـا  ومـن  تطبيقهـا  من للتأكد

ــلاحيتها ــضمان وص ــصيل ل  تح
 الإيرادات وسائر والرسوم الضرائب

 القـوانين  مع يتفق بما الأخرى العامة
  .السارية

  
  

24.2  

  
  

59.1  

  
  

16.7  

  
  
0  

  
  
0  

  
  

1.92  

  
  
6  

  
  
640.  

 أحكـام  جميـع  مراعـاة  من التحقق
 العامـة  للإيـرادات  الماليـة  القوانين
 تطبيقـا  وتطبيقهـا  لها المنفذة واللوائح

 العامـة  المؤسـسات  قبـل  من سليما
  .للدولة

  
24.2  

  
75.8  

  
0  

  
0  

  
0  

  
1.76  

  
4  

  
432.  

ــن أن ــد م ــوافظ التأك ــد ح  توري
 تقـوم  التـي  والمستندات الإيرادات

 روجعـت  قـد  والـسجلات  مقامها
 وان المختـصين  الموظفين بواسطة
 إضـافتها  تمت قد ابه المبينة المبالغ
 بالــشكل العامــة الإيــرادات إلــى

  .الصحيح

  
  

31.8  

  
  

65.2  

  
  
3  

  
  
0  

  
  
0  

  
  

1.71  

  
  
3  

  
  
519.  

 الإيـرادات  كـشوف  التأكد مـن أن   
 العامة الجهات قدمتها التي والمتأخرات

 تحـصيله  تم ما أن على بوضوح تدل
 المبـالغ  إليـه  مـضافا  الإيرادات من

  .دبع تحصيلها يتم لم التي المتأخرة

  
  

36.4  

  
  

59.1  

  
  
4.5  

  
  
0  

  
  
0  

  
  

1.68  

  
  
2  

  
  
559.  
  



ï‚Ú^Ãè†�iæ<°Þ]çÎ<íé×Â^Ê<�é×Ö]<íf‰^�]<á]çè�<lJJJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�J<ë†Ò‡<‚Û¦< <

  

-          - 311

  (%)النسبة المئوية 

  البيان
تقلل 

الفساد 
المالي 
  وبشدة

تقلل 
الفساد 
  المالي

  محايد
تزيد 

الفساد 
  المالي

تزيد 
الفساد 
المالي 
  وبشدة

المتوسط 
  الحسابي

ترتيب 
  الفقرات

الانحراف 
  المعياري

 مـن  إعفـاء  يحصل لم التأكد من انه  
 أموال أية أداء من أو رسم أو ضريبة
 الأحـوال  فـي  إلا مـستحقة  أخرى

 القــوانين فــي عليهــا المنــصوص
 المختـصة  الجهـات  من وبتصديق

  .قانونا

  
  

21.2  

  
  

68.2  

  
  

10.6  

  
  
0  

  
  
0  

  
  

1.89  

  
  
5  

  
  
558.  

 تحـصيل  لتركيـز علـى أن    عدم ا 
 الإيرادات وسائر والرسوم الضرائب

  .للقوانين طبقا تم قد الأخرى العامة
  
0  

  
1.5  

  
7.6  

  
56.1  

  
34.8  

  
4.24  

  
9  

  
658.  

 الـشهرية  التـسويات  متابعـة  عدم
ــسابات ــصارف لح ــة  الم الخاص

 مـع  بالإيرادات وكـذلك المطابقـة    
  .الدفاتر

  
4.5  

  
6.1  

  
4.5  

  
50  

  
34.8  

  
4.05  

  
7  

  
1.029  

 يبين الجدول السابق اتجاهات إجابات مراجعي ديوان المحاسبة الليبي          وأخيراً  
حيث بلغ المتوسط الحسابي    ، المشاركين بالدراسة تجاه فقرات الفرضية الفرعية الاولى      

 وهذا يعنـي    3أقل من   ) السابعة، السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، ولىالأ(للفقرات  
، الثامنـة ، الثانية(بينما الفقرات   ، اءات تقلل من الفساد المالي    نهم يعتبرون هذه الإجر   أ

   .نهم يعتبرونها تزيد من الفساد الماليأ وهذا يعني 3أكبر من ) التاسعة
  : H2 الفرعية الثانية اختبار الفرضية ����

لفقرات الفرضـية الفرعيـة      الدلالة مستوى نلاحظ أن ) 10 (رقم الجدول من  
 أن يعني مما P-value <.05) (0.05 من أقل فهي وبالتالي .000 قيمة الثانية تساوي

إجراءات الرقابة التي تفرضها قوانين وتشريعات ديـوان المحاسـبة الليبـي علـى              
 الفرضـية  صـحة  يؤكـد  وهـذا ، المصروفات العامة فعالة في محاربة الفساد المالي      

  :وهي وقبولها الفرعية الثانية
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H2:     فرضها قوانين ديـوان المحاسـبة الليبـي علـى           إجراءات الرقابة المالية التي ت
  .المصروفات العامة للدولة تقلل من الفساد المالي بالمؤسسات العامة في ليبيا

  )10(الجدول 
 نتائج اختبارOne-Sample T-Test لفقرات الفرضية الفرعية الثانية

T 
  المحسوبة

T   
  الجدولية

  مستوى الدلالة
Sig.  

نتيجة الفرضية 
  الثانية

 المتوسط
  الحسابي

  2.301  قبول  000.  65  53.823
والمتوسط الحـسابي والانحـراف      النسبي التوزيع) 11 (رقم الجدول يوضح  

 ـ% 72.8حيث تتراوح ما بين     ، الفرضية الفرعية الثانية   فقرات المعياري لجميع   ىإل
علـى  ) 5(، ) 1(وبالرجوع إلى الفقـرتين     ، )تعتبر النسب المئوية متقاربة    (95.4%

التأكد من فاعليـة    من عينة الدراسة متفقون على أن       % 95.4ثال نلاحظ أن    سبيل الم 
 الصادرة الصرف قسائم جميع الرقابة الداخلية على المصروفات العامة والتأكد من أن       

  .بها سوف يؤدي إلى التقليل من الفساد المالي الخاصة التفويضات حدود في
عي ديـوان المحاسـبة     جابات مراج إاتجاهات  ) 11(كما يعرض الجدول رقم       

الليبي المشاركين بالدراسة تجاه فقرات الفرضية الفرعية الثانية حيث بلـغ المتوسـط             
، الثامنـة ، الـسابعة ، الـسادسة ، الخامـسة ، الثالثة، الثانية، الاولى(الحسابي للفقرات   

. نهم يعتبرون هذه الإجراءات تقلل من الفساد المـالي        أ وهذا يعني    3أقل من   ) التاسعة
 عدم التأكـد  ( وهذا يعني انهم يعتبرون هذه الفقرة وهي         3ا الفقرة الرابعة أكبر من      بينم
 سـلامة  ومـن  وفروعها العامة بالمخازن الخاصة والأنظمة اللوائح جميع مراعاة من

 .  تزيد من الفساد المالي بالمؤسسات الحكومية في ليبيا)تطبيقها
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  قرات الفرضية الفرعية الثانيةنتائج الاختبارات الاحصائية لف )11(الجدول 
  (%)النسبة المئوية 

  البيان
تقلل 
الفساد 
المالي 
  وبشدة

تقلل 
الفساد 
  المالي

  محايد
تزيد 
الفساد 
  المالي

تزيد 
الفساد 
المالي 
  وبشدة

المتوسط 
  الحسابي

ترتيب 
  الفقرات

الانحراف 
  المعياري

 الرقابة التأكد من فاعلية نظام
العامة المصروفات  على الداخلية

  .للدولة
31.8  63.6  4.5  0  0  1.73  3  542.  

 قد الاعتمادات جميع أن من التثبت
 التي الأغراض في صرفت
 تم قد الصرف وان لها خصصت

 .النافذة واللوائح للقوانين طبقا

30.3  62.1  7.6  0  0  1.77  5  576.  

 المدفوعات جميع أن من التحقق
 مستندات صرفها وتؤيد تدعمها

 .صحيحة
30.3  63.6  6.1  0  0  1.76  4  556.  

 جميع مراعاة من عدم التأكد
 بالمخازن الخاصة والأنظمة اللوائح

 سلامة ومن وفروعها العامة
 .تطبيقها

0  3  13.6  60.6  22.7  4.03  8  701.  

 الصرف قسائم جميع التأكد من أن
 التفويضات حدود في الصادرة

 .بها الخاصة
19.7  75.8  4.5  0  0  1.85  6  472.  

 الخاصة القرارات أن نم التأكد
 البدلات ومنح والترقية بالتعيين

 قد نوعها كان أيا والعلاوات
 واللوائح للقوانين طبقا صدرت
 .الميزانية حدود في لها المنظمة

7.6  65.2  27.3  0  0  2.20  7  561.  

 والمكافآت المعاشات أن من التأكد
 تسويتها أو تقريرها تم قد الضمانية

 .النافذة واللوائح القوانين لإحكام وفقا
43.9  47  9.1  0  0  1.65  2  644.  

 لحسابات الشهرية التسويات من التأكد
الخاصة بالمصروفات  المصارف

 .الدفاتر مع وكذلك المطابقة
34.8  57.6  7.6  0  0  1.73  3  596.  

 والسلف العهد تسوية من التأكد
 جميع تسوية ضرورة مع دوريا
 السنة نهاية في والسلف العهد

 .المالية

62.1  
  30.3  7.6  0  0  1.45  1  637.  
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  : H3 الفرعية الثالثة اختبار الفرضية ����
لفقرات الفرضـية الفرعيـة      الدلالة مستوى نلاحظ أن ) 12 (رقم الجدول من  

 أن يعني مما P-value <.05) (0.05 من أقل فهي وبالتالي. 000 قيمة الثالثة تساوي
ن وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على      إجراءات الرقابة الإدارية التي تفرضها قواني     

 الفرضـية  صـحة  يؤكـد  وهـذا ، المؤسسات العامة فعالة في محاربة الفساد الإداري      
  :وهي وقبولها الفرعية الثالثة

3H :            إجراءات الرقابة الإدارية التي تفرضها قوانين ديوان المحاسبة الليبي تقلل مـن
   .الفساد الإداري بالمؤسسات العامة في ليبيا

)12 (الجدول  

One-Sample T-Test لفقرات الفرضية الفرعية الثالثة نتائج اختبار   

Tالمحسوبة   Tمستوى الدلالة   الجدولية  
Sig. 

نتيجة الفرضية 
  الثالثة

المتوسط 
  الحسابي

  1.967  قبول  .000  65  103.434
  )13(الجدول 

  نتائج الاختبارات الاحصائية لفقرات الفرضية الثالثة
  (%)بة المئوية النس

  البيان
تقلل 
الفساد 
 الإداري
  وبشدة

تقلل 
الفساد 
  الإداري

  محايد
تزيد 
الفساد 
  الإداري

تزيد 
الفساد 
 الإداري
  وبشدة

المتوسط 
  الحسابي

ترتيب 
  الفقرات

الانحراف 
  المعياري

بـة   لا يقوم  إـجراء  ديوان المحاس  ب
 لاستقــصاء اللازمــة التحريـاـت

 في العمل أداء في القصور أسباب
  .والخدمات والتوزيع الإنتاج دينميا

0  0  10.6  43.9  45.5  4.35  9  668.  

ــة ــتم متابع ــوظفين  ي أداء الم
  .614  1  1.50  0  0  6.1  37.9  56.1  .العاملين بالمؤسسات العامة

 الاستيراد نشاط وتقييم يتم متابعة 
 والتـسويق  والتوزيع والتصدير
ــسلع ــدات لل ــواد والمع  والم
 تالجهـا  به تقوم الذي المختلفة

  .للرقابة الخاضعة

22.7  71.2  6.1  0  0  1.83  3  514  
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  (%)بة المئوية النس

  البيان
تقلل 
الفساد 
 الإداري
  وبشدة

تقلل 
الفساد 
  الإداري

  محايد
تزيد 
الفساد 
  الإداري

تزيد 
الفساد 
 الإداري
  وبشدة

المتوسط 
  الحسابي

ترتيب 
  الفقرات

الانحراف 
  المعياري

لا يتم متابعة شكاوى الأفراد أو      
جهات أخـرى ضـد الجهـات       

  .العامة المملوكة للدولة
0  0  15.2  68.2  16.7  4.02  8  568.  

 فـي  يـرد  ما وبحث تتم دراسة 
ــصحف ــائل ال ــلام ووس  الإع

 وتحقيقـات  شكاوى من المختلفة
 وأراء إعلاميــة واســتطلاعات

 العمـل  بسير تتعلق قترحاتوم
  .للرقابة الخاضعة الجهات في

7.6  51.5  40.9  0  0  2.33  6  616.  

 ودراسـة  وفحص لا تتم متابعة  
 والقـرارات  واللـوائح  القوانين
 بهـا  المعمول والأنظمة النافذة
 التي للأغراض كفايتها من للتأكد

  .اجلها من شرعت

0  0  16.7  66.7  16.7  4.00  7  582.  

 المخالفـات  عـن  يتم الكـشف  
 الإجـراءات  واتخـاذ  الإدارية
  .بشأنها اللازمة

24.2  65.2  10.6  0  0  1.86  4  579.  

الإداري  التـسيب  تتم محاربـة  
  .699  4  1.86  0  0  18.2  50  31.8  .بالجهات العامة

 اللازمـة  يتم استخدام الوسـائل   
 الجـرائم  عن والكشف للتحري
 العمـل  فـي  التقـصير  وأوجه

  .والإنتاج
21.2  45.5  33.3  0  0  2.12  5  734.  

 يحق لديوان المحاسـبة طلـب     
 أعمـال  عـن  موظف أي وقف

 مبررات هناك كانت إذا وظيفته
 الإجـراء  هذا لاتخاذ تدعو قوية

 بمقتضيات تتعلق جدية ولأسباب
  .العامة المصلحة

40.9  48.5  10.6  0  0  1.70  2  656.  

 ـ    النسبي التوزيع) 13(رقم   الجدول يوضح   راف والمتوسط الحـسابي والانح
حيث تتراوح النسب المئوية ما بـين       ، الفرضية الفرعية الثالثة   فقرات المعياري لجميع 
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على سبيل المثال نلاحـظ أن      ) 3(و  ) 2(بالرجوع الي الفقرتين    . %94إلي  % 59.1
 بالمؤسـسات  العاملين الموظفين أداء متابعة تمتمن عينة الدراسة يرون أن      %) 93.9(

 والمعـدات  للسلع والتسويق والتوزيع والتصدير الاستيراد نشاط وتقييم  ومتابعة العامة
  . للرقابة يقلل من الفساد الإداري الخاضعة الجهات به تقوم التي المختلفة والمواد

اتجاهات إجابات عينـة الدراسـة تجـاه فقـرات          ) 13(كما يعرض الجدول      
، الثالثـة ، الثانيـة (حيث بلغ المتوسط الحـسابي للفقـرات        ، الفرضية الفرعية الثالثة  

نهم يعتبرون هذه   أ وهذا يعني    3أقل من   ) العاشرة، التاسعة، الثامنة، السابعة، الخامسة
أكبـر  ) السادسة، الرابعة، ولىلأا(بينما الفقرات   ، الإجراءات تقلل من الفساد الإداري    

  .نهم يعتبرون هذه الفقرات تزيد من الفساد الإداريأ وهذا يعني 3من 
  عرضة من نتائج لاختبارات الفرضيات الفرعيـة الثلاثـة     م على ما تقد   وبناء

  :فإننا نقبل الفرضية الرئيسية وهي، والتي تم قبولها بالكامل
إن الإجراءات الرقابية التي تفرضها قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي فعالـة            

   ".ليبيا في العامة والشركات المؤسساتب والإداري المالي الفسادفي محاربة 
  :Results Summaryملخص النتائج . 9
يعتبر من أكثـر     العامة الإيرادات وسائر والرسوم الضرائب عدم متابعة تحصيل   -1

 . العوامل التي تزيد من الفساد المالي بالشركات والمؤسسات العامة

 وفروعها العامة بالمخازن الخاصة والأنظمة اللوائح جميع مراعاة من التأكد عدم -2
 كل ذلك يزيد من الفساد المالي بتلـك بالـشركات والمؤسـسات             تطبيقها سلامة ومن

 .العامة

 القصور أسباب لاستقصاء اللازمة التحريات بإجراء ديوان المحاسبة  ن عدم قيام  إ -3
 يؤدي ذلك إلى زيـادة الفـساد        والخدمات والتوزيع الإنتاج ميادين في العمل أداء في

 .الإداري بالمؤسسات والشركات العامة
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لم تحتو قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي على الإجراءات اللازمة التـي             -4
  IT Audit.يجب أن يقوم الديوان من أجل اجراء الرقابة الالكترونية

  :Recommendationsالتوصيات . 10
 :تيلآتوصي الدراسة با، ليها الدراسةإفي ضوء النتائج التي توصلت   

ات والأبحاث حول مدى التزام مراجعي ديوان المحاسبة        جراء المزيد من الدراس    إ -1
وكذلك ، الليبي بتطبيق الإجراءات الواردة بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الديوان        

   .ضرورة عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل من قبل الديوان

 Theكوميـة مكانية تبني وتطبيـق المعـايير الدوليـة للرقابـة الح    إدراسة مدى  -2

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)  مـن 
 .قبل ديوان المحاسبة الليبي من أجل رفع كفاءته

مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرقابة الحكومية والاستفادة من تجارب الدول            -3
بـديوان المحاسـبة    وكذلك العمل على رفع كفاءة العـاملين        ، المتقدمة في هذا الجانب   

  .الليبي بالتطوير والتدريب المستمر
إضافة الإجراءات اللازمة التي يجب أن يقوم بها ديوان المحاسبة الليبي للرقابـة              -4

لـسنة  ) 19( على الجهات الخاضعة لرقابته إلى القانون رقـم  IT Auditالالكترونية 
والتأكد من مدى   ، لكترونيةلإمثل التأكد من درجة الحماية والسرية للبيانات ا       ، م2013

 .إلخ...لكترونيةلإالكفاءة التشغيلية للنظم والبرامج والتطبيقات ا
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  :المراجع العربية
): 2013 (يوسـف  أحمد ،كلبونهو سلامه رأفت ،و سلامة محمد حمدان، الحياصات -1
 والحلول الأردن في الحكومية الإيرادات مقبوضات على الرقابة تواجه قد التي العوائق"

 الاقتـصادية  للدراسات الإسلامية الجامعة مجلة، -ميدانية دراسة- لمعالجتها المقترحة
  .1 العدد ،21 المجلد والإدارية،

مجلة كليـة   ، "مسؤولية مراقب الحسابات  ): "2011(براهيم  إهدى خليل   ، الحسيني -2
  .28العدد ، بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة

 ديـوان  يمارسها التي المالية الرقابة أثر تقييم): "2011(د مبارك محم، الدوسري -3

 رسـالة ، جامعة الشرق الاوسـط ، "الكويت دولة في العامة المؤسسات على المحاسبة
  .منشورة غير ماجستير

دور الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي فـي الميـدان          ): "2011(نجم  ، الدليمي -4
  :متاحة على الرابط، ريدة الاتحادج، "السياسي والاقتصادي والاجتماعي

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=97979  
 ـ    ): "1999(براهيم  إوائل  ، الراشد -5 ى دور ديوان المحاسبة في الرقابة الإداريـة عل

الاقتـصاد  : مجلة جامعة الملـك عبـدالعزيز     ، -دراسة ميدانية - المال العام بالكويت  
  .1العدد ، 13المجلد ، دارةلإوا
: الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفـساد المـالي         ): "2010(مجيد  ، الشرع -6

  .14العدد ، مجلة المنصور، "دراسة تطبيقية في جهات رقابية
 اكتـشاف  علـى  المـؤثرة  العوامـل ): "2007(محمد  ، النوايسةصالح و   ، العقدة -7

مجلـة الادارة   ، "الأردنـي  المحاسـبة  ديـوان  مدققي نظر وجهة من والغش الأخطاء
  .63العدد ، والاقتصاد
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دور الرقابة المالية والإدارية كمـدخل      ): "2006(صباح سعد الدين عمر     ، العلمي -8
مؤتمر التنمية وإعادة الإعمـار فـي   قدمة لورقة عمل م، "صلاح في الدولةلإللتنمية وا 

  .الضفة الغربية
المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة عن المنظمة الدوليـة للأجهـزة             -9

  ISSAI ، www.Issai.org) الانتوساي(العليا للرقابة والمحاسبة 
الصادر عـن  ، عادة تنظيم الرقابة الشعبيةإم بشأن   1996لسنة  ) 11(القانون رقم    -10

  .ليبيا، طرابلس، مؤتمر الشعب العام سابقاً
الـصادر  ، تنظيم التفتيش والرقابة الـشعبية    م بشأن   2007لسنة  ) 2(القانون رقم    -11

  .ليبيا، طرابلس، عن مؤتمر الشعب العام سابقاً
، م جهـاز المراجعـة الماليـة      نشاء وتنظي إبشأن  م  2007لسنة  ) 3(القانون رقم    -12

  .ليبيا، طرابلس، الصادر عن مؤتمر الشعب العام سابقاً
م بشأن إعادة تنظـيم ديـوان المحاسـبة الليبـي           2013لسنة  ) 19(القانون رقم    -13

  .ليبيا، طرابلس، الصادر عن المؤتمر الوطني العام
لـصادر عـن    م بإنشاء هيئة الرقابـة الإداريـة ا       2013لسنة  ) 20(القانون رقم    -14

  .ليبيا، طرابلس، المؤتمر الوطني العام
مدخل مقترح لتطوير الرقابـة الحكوميـة علـى         ): "2008(أحمد حلمي   ، جمعه -15

للمؤتمر  مقدم   حثب، "الأردن نموذجاً : الأموال العامة لمكافحة الفساد في العالم العربي      
ة الأداء المؤسسي   العربي الأول بعنوان التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاء         

  .الأردن، عمان ، ومواجهة الفساد
التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في       ): "2012(ناظم شعلان   ، جبار -16

:  التقنية الحديثة وأثرها على جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية        ةطار عناصر البيئي  إ



<<<<íé‰^éŠÖ]æ<íè�^’jÎ÷]<Ýç×ÃÖ]<í×¥@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�‚{{{ÃÖ]êÞ^nÖ]<K2013@ @

<<<<<¯éÖ‡<ì…^rjÖ]æ<�^’jÎ÷]<íé×Ò<KÎ†¹]<íÃÚ^q{{{{g 

 

-          - 320

، نى للعلوم الإدارية والاقتـصادية    مجلة المث ، "دراسة ميدانية على ديوان الرقابة المالية     
  .3العدد ، 2المجلد 

، مركز النـشر العلمـي    ، "أساسيات البحث العلمي  ): "2012( عبد الرشيد    ،حافظ -17
  .الطبعة الأولى

 تطبيـق  ضـوء  فـي  الحكومية الرقابة إجراءات تقييم): "2010(ريم ، خصاونة -18

، "الهاشمية الأردنية المملكة في بةالمحاس ديوان ،-ميدانية دراسة- لكترونيةلإا الحكومة
  .9العدد ، 24، المجلد )الانسانية العلوم (للأبحاث النجاح جامعة مجلة

عـدنان سـالم    ، عرجـي لأبراهيم وا إرافعة  ، نصاف محمود والحمداني  إ، رشيد -19
دراسـة  : فاعلية نظام الرقابة المالية وأثره على الفساد المالي في العـراق          ): "2012(

، نبار للعلـوم الاقتـصادية والإداريـة      لأمجلة جامعة ا  ، "ى جامعة الموصل  تطبيقية عل 
  .8العدد ، 4المجلد 

تقويم وتطوير الدور الرقـابي لـديوان الرقابـة         ): "2011(رامي أحمد   ، فراونة -20
، الجامعـة الاسـلامية   ، "المالية والإدارية في الرقابة على أداء الجامعات الفلـسطينية        

  .شورةرسالة ماجستير غير من
سـامر محمـود    ، بـوقرع أفيصل عبـدالعزيز و   ، سعيد يوسف وعثمان  ، كلاب -21

ورقـة عمـل    ، "دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن الغش والفساد        ): "2006(
مقدمة للمؤتمر الذي تنظمه المجموعـة العربيـة للأجهـزة العليـا للرقابـة الماليـة        

  . مصر العربيةةالجهاز المركزي للمحاسبات بجمهوري، والمحاسبة
، "الرقابة المالية والإدارية فـي عمليـة التنميـة        ): "2006(سعيد يوسف   ، كلاب -22

كليـة  ، يورقة عمل مقدمة لمؤتمر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيل          
  .فلسطين، سلاميةلإالتجارة بالجامعة ا
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 على المالية لرقابةا في الحديثة الاتجاهات): "2007(عامر علي سليمان    ، محمد -23
، مجلة الرقابـة الماليـة    ، "العربية المصرفية البيئة تطور لظ في التجارية المصارف

  .51العدد 
، جريدة المـؤتمر  ، "استراتيجية الرقابة في العراق   ): "2008 (بعبد الصاح ، نجم -24

 http://www.almutmar.com/index.php?id=20092052: متاحة على الرابط

سس الرقابة على جـودة     أمراجعة النظير كإحدى    ): "2009(يهاب عبده   إ، نفادي -25
ــديوان المحاســبة الكــويتي ــدقيق ب ــة عمــل، "الت ــع ، ورق ــى الموق متاحــة عل

www.abahe.co.uk  
  :المراجع الاجنبية
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